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The limits of the legislative delegation of the executive 

authority in the general budget law      
 

 
 

  
  المستخلص

مما لا مراء فیھ ان تفویض السلطة التشریعیة لجزء من صلاحیاتھا الدستوریة 
یعني ان تتنازل عن اختصاصھا الاصیل والحصري الى السلطة التنفیذیة سواء نص 

لدستور الفرنسي لسنة الدستور على امكانیة التفویض التشریعي كما ھو الحال بالنسبة ل
نص على ذلك كما ھو الحال بالنسبة لدستور جمھوریة العراق لسنة ، ام لم یالنافذ ١٩٥٨
، وبالاستناد الى نص یفید العمل بالتفویض التشریعيالنافذ والذي خلى من اي  ٢٠٠٥

ذلك تلتزم السلطة التنفیذیة عند ممارسة صلاحیاتھا التفویضیة وفقاً لما ھو محدد في 
، رى لم یتناولھا قانون التفویضاخقانون التفویض دون ان تتجاوز على موضوعات 

  .ا یطلق علیھ ((باغتصاب السلطة ))والا یكون عملھا مشوب بعیب الاختصاص وھو م
، الاعفاء غتصاب السلطة، السلطة التنفیذیة، ات المفتاحیة:  التفویض التشریعيالكلما

  من الرسوم.
Abstract 
      It is unquestionable that delegating the legislative authority to part of 
its constitutional powers means that it relinquishes its original and 
exclusive jurisdiction to the executive authority, whether the constitution 
provides for the possibility of legislative delegation, as is the case with 
the French constitution of 1958 in force, or does not stipulate that, as is 
the case with the constitution of the Republic. Iraq for the year 2005 in 
force, which is devoid of any text stating the work of the legislative 
mandate, and based on the principle of legislative delegation, the 
executive authority is committed when exercising its delegated powers in 
accordance with what is specified in the delegation law without 
transgressing other issues not covered by the authorization law, and its 
work is not marred by the defect of competence, which is What is called 
((the defect of the usurpation of power)).                                                         
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  المقدمة 
  اولاً : موضوع الدراسة 

تعمد غالبیة الدساتیر الى توزیع الاختصاصات بین سلطات الدولة ولكل سلطة 
، فتكون الوظیفة تلك الاختصاصاتاختصاص معین تمارس صلاحیاتھا ضمن نطاق 

، لصلاحیة الكاملة في سن التشریعاتالتشریعیة من اختصاص السلطة التشریعیة فلھا ا
الف تلك التشریعات احكام الدستور، بید انھ ولضرورات عملیة وكثرة على ان لا تخ

لى تبني العمل بالتفویض الازمات السیاسیة والاقتصادیة دأبت معظم الدساتیر ا
، فتقوم السلطة التشریعیة بتفویض جزء من اختصاصاتھا الى السلطة التنفیذیة التشریعي

ن تلتزم السلطة التنفیذیة حدود ما ھو ، شریطة ااً لما ھو منصوص علیھ في الدستوروفق
  .ویض والا وصم عملھا باللامشروعیةمرسوم في قانون التف

  : اھمیة الدراسةثانیاً
نفیذیة في قانون تنبع اھمیة دراسة موضوع حدود التفویض التشریعي للسلطة الت

تمارس ، اي ان ة التنفیذیة لحدود قانون التفویض، في مدى التزام السلطالموازنة العامة
صلاحیاتھا التفویضیة دون التجاوز على موضوعات اخرى لم یتناولھا قانون التفویض 

  والتقیید بما ھو ممنوح لھا.
  : ھدف الدراسة ثالثاً

تشریعي في تھدف الدراسة الى بیان الموضوعات الداخلة في نطاق التفویض ال
سلطة التنفیذیة على ، فضلاً عن ذلك تھدف الى توضیح تجاوز القانون الموازنة العامة

یتناولھا قانون  موضوعات تدخل في صلب اختصاص السلطة التشریعیة والتي لم
  . التفویض اطلاقاً

  : اشكالیة الدراسةرابعاً
تشریعي تتجسد اشكالیة الدراسة بتجاوز السلطة التنفیذیة لحدود قانون التفویض ال

  :تثیر عدة تساؤلا، والذي بدوره یفي قانون الموازنة العامة
ـ ما ھي الموضوعات المُفَوضة للسلطة التنفیذیة في قانون التفویض والتي یجب ان ١

  ؟ھا دون التجاوز على موضوعات اخرىتعمل في نطاق
ز على اختصاصات السلطة ـ ما مدى مشروعیة اجراءات السلطة التنفیذیة عند التجاو٢

  ؟  التشریعیة
  ؟ یة فرض الرسومطة التنفیذیة لصلاحـ ما ھي صور تجاوزات السل٣

  خامساً : منھجیة الدراسة
سنعتمد في ھذه الدراسة على المنھج الاستقرائي من خلال استعراض النصوص 

، ولاثراء الموضوع اكثر سنتبع ة التي لھا علاقة بموضوع الدراسةالدستوریة والقانونی
  ایضاً المنھج التحلیلي لتحلیل تلك القواعد وایجاد الحلول المناسبة. 
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  دساً : ھیكلیة الدراسة سا
سنقسم الدراسة على مبحثین نبحث في المبحث الاول نطاق التفویض التشریعي 
للسلطة التنفیذیة بشأن تنظیم الرسوم بموجب قانون الموازنة العامة والذي بدور سینقسم 

، لطة التنفیذیة صلاحیة فرض الرسوم، سندرس في الاول منھ تفویض السمطلبینالى 
  .صلاحیة تعدیل الرسوملب الثاني سنبین تفویض السلطة التنفیذیة اما في المط

بینما في المبحث الثاني سنتطرق لدراسة تجاوز السلطة التنفیذیة لحدود التفویض 
، والذ سنعمد الى تقسیمھ على مطلبین، نوضح في تشریعي في قانون الموازنة العامةال

، اما في المطلب اء من الرسومالاعفالمطلب الاول اغتصاب السلطة التنفیذیة لصلاحیة 
  الثاني سنبحث صور اغتصاب السلطة التنفیذیة لصلاحیة الاعفاء الرسوم.

نطاق التفویض التشریعي للسلطة التنفیذیة بشأن تنظیم الرسوم العامة : المبحث الاول
  بموجب قانون الموازنة العامة 

، خلصنا النافذ ٢٠٠٥لسنة  ومن خلال استقراء نصوص دستور جمھوریة العراق
الى نتیجة مفادھا ان الدستور منح مجلس النواب صلاحیة تنظیم الرسم سواء من حیث 

، الامر جوز تنظیمھ بإداة اقل من القانونالفرض ام التعدیل ام الاعفاء منھ وبذلك لا ی
، بید ان السلطة الدستور الذي یقودنا الى ان اي تفویض بھذا الشأن یعد مخالفة لاحكام

ریعیة (مجلس النواب) تجاھلت نصوص الدستور وبالاخص ((مبدأ قانونیة الرسم)) التش
من خلال منح السلطة التنفیذیة صلاحیة فرض وتعدیل الرسوم من خلال تفویضھا 

، وبذلك ن التفویض التشریعي في القانون تواترة في قانون الموازنة السنويوبصورة م
ھذا و، لتعدیل دون عناصر الرسم الاخرىواالمذكور انفاً یقتصر على عنصري الفرض 

  ما سنوضحھ في المطلبین الآتیین :
  تفویض السلطة التنفیذیة صلاحیة فرض الرسوم: المطلب الاول

یراد بفرض الرسم العام ھو ان تقوم السلطة المختصة بإنشاء عبء او التزام   
ل الحصول رفق عام مثمالي على عاتق الشخص ازاء خدمة یروم الحصول علیھا من م

، ویعد عنصر فرض الرسم العام من ابرز الاختصاصات الحصریة )١(على جواز سفر
، وینبع من عنصر قانونیة الرسم للسلطة التشریعیة كما ویشكل عنصر اساسي لمبدأ

مة من المرفق والمكلف بدفع الفرض مفاھیم عدة منھا ما یتعلق بنوعیة الخدمة المقد
، وفرض الرسم )٢(العام الذي یدفع مقابل خدمة المرفق ، كما و یتحدد سعر الرسمالرسم

  یكون بثلاث صور:

                                                
المنشور في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد  ٢٠١٥) لسنة ٣٢) من قانون جوازات السفر رقم (٨اذ جاء في نص المادة ( (١)

) خمسة وعشرون الف دینار او ما ٢٥.٠٠٠داره (على انھ " تستوفي المدیریة رسماً مق ٢١/٩/٢٠١٥) بتاریخ ٤٣٨١(
ف او مفقود بع صدور قرار . ب ـ جواز سفر بدل تالعملات الاجنبیة عن اصدار ما یأتي: أ جواز سفر لاول مرةیعادلھا بال

  . المنتھیة صفحاتھ او مدة نفاذه" . ج ـ جواز سفر بدل جواز السفرالمحكمة
وري لتوزیع الاختصاص الضریبي بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة واحوال الخروج د. رائد ناجي احمد ، الاطار الدست(٢) 

یة العامة ،منشورات ، المال، وسمیر صلاح حمدي٩٨، ص٢٠١٩العملیة ، دار السنھوري ، بیروت، سنة  عنھ في التطبیقات
  .١١٢، ص٢٠١٥الطبعة الاولى، سنة ، زین الحقوقیة، لبنان
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یكون فرض الرسم بقانون من خلال انشاء التزام مالي  :اولاً: فرض الرسم بقانون
بموجب قانون تسنھ السلطة المختصة وفي الغالب تكون السلطة التشریعیة وبموجب ھذا 

، كما ان مصطلح فرض )١(ى الرسم العامالقانون یتم اضفاء صفة الاجبار والالزام عل
، القانون تتعلق بالرسم الرسم یقتضي ان یمتد عنصر الفرض لیشمل امور فرعیة ینظمھا

، القواعد القانونیة والامتثال لھافیترتب على فرض الرسم بقانون الزام المخاطبین بتلك 
الرسوم لمسوغات ن الا في حال قرر القانون اعفاء فئة معینة بصورة كلیة او جزیئة م

  .)٢(، وھذا الاعفاء یجب ان یكون بقانون طالما الالزام المفروض بقانون یرتئیھا المشرع
یكون فرض الرسم بناء على قانون بقرارات : ثانیاً: فرض الرسم بناء على قانون

اداریة تنظیمیة صادرة من الادارة تستند الاخیرة فیھا الى انظمة صادرة بناء على 
لى ان تتفق تلك الانظمة مع القانون الذي خول صلاحیة تنظیم الرسوم ، ع)٣(قانون

، لذا لابد ان تحترم ھذه الانظمة القواعد ا یتم فرض الرسوم بناء على قانونوبصدورھ
  .)٤(القانونیة طبقا لمبدأ المشروعیة 

یطلق على حالة التفویض التشریعي  :الرسم بناء على التفویض التشریعي: فرض ثالثاً
اھرة التشریع المفوض)) او ((التشریع الفرعي او الثانوي)) لیتمیز عن التشریع ((ظ

، فیكون تنظیم الرسوم )٥(لطة التشریعیة في الظروف العادیةالعادي الذي تمارسھ الس
  بموجب قانون التفویض التشریعي .

من خلال العرض اعلاه لصور فرض الرسم العام یتضح لنا وطبقاً لما ھو 
النافذ ان الرسوم یجب ان  ٢٠٠٥في دستور جمھوریة العراق لسنة منصوص علیھ 

تفرض بقانون صادر عن مجلس النواب تحقیقا لمبدأ سیادة القانون في فرض الضرائب 
/اولا) من الدستور المذكور ، وبذلك ان فرض ٢٨والرسوم الذي نصت علیھ المادة (

جانب ، ومن جانب اخر لا  الرسم بناء على قانون لا یوجد لھ مجال للتطبیق ھذا من
یمكن ان تفرض الرسوم بناء على فكرة التفویض التشریعي ،  بید انھ ولضرورات 
عملیة دأب مجلس النواب العراقي على العمل بالتفویض التشریعي بشأن فرض وتعدیل 
الرسوم من خلال النص على ذلك في قوانین الموازنة العامة السنویة ولسنوات 

ان فرض الرسم بناء على فكرة التفویض التشریعي تنسجم مع ما ھو  ، وبذلك)٦(متتالیة
                                                

  . ٦٨، ص ٢٠١١للنشر والتوزیع ، سنة المالیة العامة والتشریع الضریبي ، دار الثقافة اعاد حمود القیسي ،  (١)
 ٤٧، ص٢٠٠٤النظام القانوني للرسوم، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة النھرین، سنة ، العانينور طارق  (٢)

  .٤٨وص
ض وضع القانون موضع التنفیذ ، وھي تخضع تماما یقصد باللوائح التنفیذیة بأنھا (( اللوائح التي تصدرھا الادارة بغر (٣)

للقانون وتتقید بھ وتتبعھ ، فلا تملك ان تعدل فیھ او تضیف الیھ او تعطل تنفیذه)) ، د. مازن لیلو راضي ، القانون الاداري، 
  .  ١٩١، ص ٢٠١٠الطبعة الثالثة ، مطبعة جامعة دھوك ، سنة 

، الطبعة رئیس الوزراء في النظام السیاسي ، الاطار الدستوري لسلطةبيد. سمیر داود سلمان ود. محمد حسن الحر (٤)
  .  ٩٠، ص ٢٠١٦الاولى ، مكتبة السنھوري ، سنة 

د. عذارى سالم محمد الصباح ، الموازنات الدستوریة لممارسة الوظیفة التشریعیة بین البرلمان والسلطة التنفیذیة ، دار  (٥)
د. رائد ناجي احمد و د. اسماعیل فاضل حلواص ، تفویض الاختصاص ، و٦٦، ص٢٠١٥بیة، القاھرة ، سنة النھضة العر

، بحث منشور في مجلة الدراسات حول فعلیة القاعدة القانونیة ، الجزائر ، المجلد بي ومدى ملائمتھ للدستور العراقيالضری
  .٦و ص ٥، ص ٢٠١٧، سنة ١، العدد ١

  ) .٢٠٢١،  ٢٠١٩،  ٢٠١٨،  ٢٠١٧، ٢٠١٦یة العراق للسنوات المالیة (قوانین الموازنة العامة الاتحادیة لجمھور (٦)
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معمول بھ بشكل فعلي في العراق ، الا ان ذلك لا ینسجم مع احكام الدستور ، بوصف 
الاخیر خلا من النص على العمل بالتفویض التشریعي وھذا ما یجسد الصورة الحقیقة 

  لانتھاك احكام الدستور .
) لسنة ٣فویض فرض الرسوم قرار مجلس الوزراء رقم (ومن الامثلة العملیة لت

الخاص بالاجھزة الطبیة ((شمول الاجھزة الطبیة المستوردة من القطاعین العام  ٢٠٢٠
بشأن فرض رسم كمركي ٢٠١٩) لسنة ٢٥٥والخاص بقرار مجلس الوزراء رقم (

) ٢٢كیة رقم (/اولا) من قانون التعرفة الكمر٢%) استنادا الى احكام المادة (٥٠بنسبة (
  . ) ١())  ٢٠١٠لسنة 

الذي فرض رسم كمركي  ٢٠٢٠) لسنة ٨٠وفي قرار مجلس الوزراء رقم (
ـ فرض رسم كمركي اضافي بنسبة ١اضافي على منتج (الجبس/منتج انشائي)  بقولھ (( 

/%) من وحدة قیاس منتج (الجبس/منتج انشائي) ذو البند الكمركي ١٢٥(
ناشئ كافة لمدة سنتین بدون تخفیض ومراقبة ) من الم٢٥٢٠١٠١٠،٢٥٢٠١٠٢٠(

  .  ) ٢(سوق المنتج المستورد المشتكى علیھ خلال مدة تطبیق الرسوم الكمركیة الاضافیة))
  تفویض السلطة التنفیذیة صلاحیة تعدیل الرسوم : المطلب الثاني

ابتداءاً ان مفھوم تعدیل الرسوم ما ھو الا احلال قاعدة رسوم جدیدة محل قاعدة  
، خلال اعادة النظر بأحكام الرسوم اخرى او اضافة قواعد جدیدة تتعلق بالرسوم من

وبما ان الدستور العراقي حصر مھمة تعدیل الرسوم بمجلس النواب حصراً فأن الامر 
ذاتھ ینصرف الى جمیع عناصر فرض الرسم بكل مراحلھ سواء تعلق الامر بتحدید 

العملیة والتعدیل امر حتمي تحتمھ الضرورات ، الرسم او تحصیلھ او الاعفاء منھ سعر
، لان تعدیل قاعدة قانونیة یفترض ان تكون القاعدة المعدة وتطور المجتمعات البشریة

، فطبقا )٣(كان العكس فلا یوجد مبرر للتعدیلافضل من القاعدة التي عُدلت بموجبھا واذا 
یتم تعدیل العمل القانوني لمبدأ توازي الاختصاص او مبدأ موازاة الصیغ الذي یقضي ان 

من ذات السلطة التي قامت بسن النصوص القانونیة ابتداءً او سلطة موازیة لھا 
بالاختصاصات على ان یُتَبع في ذلك الاجراءات والاشكال المحددة لسنھ دستوریا ، والا 

ن كان ھذا التعدیل مخالف لقواعد الدستور ومنتھك لھا ، وطالما الرسم العام یفرض بقانو
صادر من السلطة التشریعیة او بناء على قانون ، لذا فمن الضرورة ان یكون تعدیل 
الرسوم بنفس الاجراءات التي فرضت تلك الرسوم بموجبھا اي ان یصدر قانون تتعدل 

، كما ویتم تعدیل ) ٤(الرسوم بمقتضاه سواء أكان تعدیلا بالحذف ام تعدیلا بالإضافة 
  او بالحذف : قواعد الرسوم اما بالإضافة 

                                                
  . ٧/١/٢٠٢٠قرار مجلس الوزراء في جلستھ الاعتیادیة الاولى المنعقدة بتاریخ  (١)
  . ١/٤/٢٠٢٠قرار مجلس الوزراء في جلستھ الاعتیادیة الثالثة عشر المنعقدة بتاریخ  (٢)
الضریبة وتطبیقاتھ في تشریع الضرائب المباشرة في العراق ، اطروحة دكتوراه ، عثمان سلمان غیلان ، مبدأ قانونیة  (٣)

  .  ٥٨، ص ٢٠٠٣كلیة الحقوق ، جامعة النھرین ،سنة 
  . ٦٢عثمان سلمان غیلان ، المصدر السابق ، ص  (٤)
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یقصد بطریقة التعدیل بالإضافة ھو اضافة  ـ تعدیل قواعد الرسم العام بالإضافة :١
بعض المصطلحات والعبارات التي یراد منھا تغییر مضمون ومعنى النص القانوني 

من القاعدة  )١(على النحو الذي یبتغیھ المشرع ، سواء أكان التعدیل ینصب على جزء
قاعدة القانونیة المنظمة للرسوم ، مثل ان یتم اضافة نص قانوني القانونیة ، او كل ال

  .) ٢(جدید الى النص القائم فیكون على شكل مادة او بند او فقرة في متن القانون القائم
یكون التعدیل بالحذف عن طریق استبعاد  ب ــ تعدیل قواعد الرسم العام بالحذف :

نظم للرسوم بھدف تغیر مضمون النص مصطلح او عبارة وارد في النص القانوني الم
، اما في حالة التعدیل ) ٣(على النحو الذي یروم الیھ المشرع وبذلك یكون التعدیل جزئي 

بالحذف بشكل كلي فیكون عن طریق حذف النص القانوني برمتھ او بعض فقراتھ وبذلك 
ى ان دستور سنة ، وفي ھذا المقام لابد من ان ننوه ال) ٤(یقترب الحذف الكلي من الالغاء 

، ویمكن  )٥(النافذ قد اشار الى مصطلح تعدیل الرسوم دون مصطلح  الالغاء  ٢٠٠٥
القول ان الدستور عندما نص على مصطلح التعدیل دون مصطلح الالغاء فأنھ مصطلح 
(ولا تعدل) تشمل التعدیل والتعطیل والالغاء ، اذ یستشف ذلك من اطلاق النص 

، لذا یتوجب ان یفھم )٦(واعمالا لقاعدة توازي الاختصاص  والمطلق یسري على اطلاقھ

                                                
) ٤٤٠٨بالعدد (المنشور في جریدة الوقائع العراقیة  ٢٠١٦) لسنة ١٧) من قانون رقم (٩مثال ذلك نص المادة ( (١)

والتي تنص على انھ " تحل  ١٩٧٤) لسنة ١٤٨والخاص بالتعدیل الاول لقانون الطیران المدني رقم ( ٢٠/٦/٢٠١٦بتاریخ 
  كلمة سلطة بدل من كلمة سلطات اینما وجدت في ھذا القانون " 

شور في جریدة الوقائع العراقیة المن ٢٠١٥) لسنة ١١) من قانون تعدیل الرسوم العدلیة رقم (١مثال ذلك نص المادة ( (٢)
 ١٩٨١) لسنة  ١١٤) من قانون الرسوم العدلیة رقم (١٠والتي عدلت نص المادة ( ١٨/٥/٢٠١٥) بتاریخ ٤٣٦٤بالعدد (

) خمسون الف دینار بموجب التعدیل ٥٠٠٠٠المتعلقة بمقدار الرسوم في الدعاوى والمعاملات كافة على ان لا یتجاوز (
  ) خمسمائة دینار في كافة الدعاوى والمعاملات .٥٠٠جاوز الرسوم (بعدما كانت ان لا تت

)  " اولا: تعدل تسمیة (جدول الرسوم) الملحق بقانون الى (جدول الاجور) وتحل كلمة ١٣مثال ذلك نص المادة ( (٣)
قانون الشركات الخاص بتعدیل  ٢٠١٩) لسنة ١٧(الاجور) محل كلمة (الرسوم) حیثما ذكرت في الجدول ) من قانون رقم (

  . ١٩٩٧) لسنة ٢١رقم (
 ١٩٨١) لسنة ١١٤) من قانون الرسوم العدلیة رقم (١٥) التي الغت الفقرة (ثانیا) من المادة (٣مثال ذلك نص المادة ( (٤)

ویحل محلھ ما یأتي : " ثانیا ـ اذا طلب احد الطرفین ادخال من كان یصح اختصامھ عند رفع الدعوى ، فیستوفى من الطالب 
  . ٢٠١٥) لسنة ١١) خمسة الاف دینار " قانون تعدیل الرسوم العدلیة رقم (٥٠٠٠رسم مقطوع مقداره (

النافذ ، بینما الدساتیر الملغاة مثل دستور  ٢٠٠٥/اولا) من دستور جمھوریة العراق لسنة ٢٨ینظر في ذلك المادة ( (٥)
المؤقت الملغي على ان "  ١٩٥٨) من دستور ١٥مادة (حرصت ان یكون التعدیل والالغاء بقانون اذ جاء في نص ال ١٩٥٨

المؤقت  ١٩٦٨) من دستور ٣٩نصت المادة ( لا یجوز فرض ضریبة او رسم او تعدیلھما او الغاؤھما الا بقانون " ، كذلك
  لا یجوز فرض ضریبة او رسم او تعدیلھما او الغاؤھما او الاعفاء منھما الا بقانون ". الملغي على انھ "

قصد بالالغاء ھو تجرید كل او بعض القواعد القانونیة المتعلقة بالضرائب والرسوم من قوتھا الالزامیة وازالة الصفة ی)  (٦
القانونیة منھا ایذانا بأنھاء السریان الزمني لتلك القواعد مما یترتب علیھ الامتناع عن تطبیقھا مستقبلا ابتداء من تاریخ 

عن طریق احلال غیرھا من القواعد القانونیة محلھا او الاستغناء عنھا بصورة نھائیة بعدم انھاءھا ، سواء أكان ھذا الالغاء 
احلال غیرھا محلھا ، ویكون الالغاء في نطاق قوانین الرسوم شأنھ في ذلك شأن سائر القوانین الاخرى بصورتین : أ ـ 

نیة تقضي بشكل واضح وجلي عن الغاء قاعدة الالغاء الصریح : یكون ھذا النوع من الالغاء عن طریق صدور قاعدة قانو
قانونیة اخرى ، سواء أكان ذلك الالغاء كلي لجمیع قواعد القانون، او قد یقتصر الحكم على بعض القواعد القانونیة دون 
غیرھا فیكون الالغاء في ھذه الحالة جزئي ، ب : الالغاء الضمني : ھذا النوع من الالغاء لا یتحقق بصدور نص صریح 

قضي بالالغاء كما في سابقھ بل یفھم ھذا النوع من الالغاء ضمنا ، فوجود احكام لاحقة في قوانین الرسوم تتعارض مع ی
احكام سابقة على نحو لا یمكن معھ اعمال التوفیق بین ھذه الاحكام ، عندئذ یكون القانون اللاحق الغى بشكل ضمني القانون 

التعارض سواء أكان ھذا التعارض كلي ام جزئي ، عثمان سلمان غیلان ، مبدأ  السابق في الحدود التي یتحقق معھا ھذا
  . ٦٠قانونیة الضریبة وتطبیقاتھ في تشریع الضرائب المباشرة في العراق ، مصدر سابق ، ص 
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ھذا المصطلح بمعناه الواسع ویعود السبب في ذلك الى ان القاعدة القانونیة تحكم 
المراكز القانونیة لكافة المكلفین والتي تنشأ من التاریخ الذي تصبح فیھ نافذة حتى تاریخ 

یتم بموجبھا التخلي عن تلك القواعد اما الغائھا ، ھذا یقود الى ان ثمة حالات محددة 
بصورة نھائیة وھنا نكون اما ما یصطلح علیھ بالغاء القاعدة القانونیة ، او تغیر مضمون 
تلك القواعد واحلال غیرھا محلھا وھذا ما یصطلح علیھ بتعدیل القاعدة القانونیة ، او 

لق علیھ بوقف العمل بالقاعدة ایقاف اثر القاعدة القانونیة لفترة زمنیة معینة وھذا ما یط
القانونیة جزئیا او كلیا ، ومن ثُمَ ھذه الحالات ماھي الا تغییراً للقواعد القانونیة المنظمة 

، ) ١(للرسوم سواء ورد ھذا التغیر في صلب قوانین الرسوم ام ورد في قوانین اخرى 
شكل واضح ، معللین بینما رأي اخر من الفقھ یرى بأن التعدیل لا یتضمن معنى الالغاء ب

ذلك بأن الغاء قوانین الرسوم بصورة كلیة واحلال المشرع قوانین اخرى محلھا ، فأن 
ھذا الالغاء یحمل في طیاتھ مفھوم التعدیل ، وھذا ما تواترت الاشارة الیھ في قوانین 

قدیم ، الرسوم النافذة ، فعادةٍ نجد ان القانون النافذ ینطوي على نص مفاده الغاء القانون ال
وھذا الالغاء غالبا ما یتضمن عنصر التعدیل ، فالقاعدة القانونیة التي تنظم الرسوم تُعَدل 
من خلال حذفھا واحلال غیرھا محلھا، لكن لو تم الغاء القاعدة القانونیة القدیمة التي 
تنظم الرسوم من دون ان تحل قاعدة اخرى محلھا فأن ھذه الصورة من الحذف لا 

نى التعدیل وانما الغاء ، لذلك ان المراد من تعدیل القاعدة القانونیة تنطوي على مع
، ونحن بدورنا نؤید ھذا )٢(ءً لھا ولا احدھما مرادفاً للاخرالمنظمة للرسوم لیس الغا

الرأي بوصفھ اقرب الى الصواب لان تعدیل القاعدة القانونیة یمثل مرحلة وسط بین 
دستوري العراقي لم ینص على عنصر الالغاء وضعھا والغائھا ، وبما ان المشرع ال

، فأن ذلك یعد نقص تشریعي وكان  مثلما نص على عنصر التعدیل في النص الدستوري
الاجدر بالمشرع الدستوري ان ینص على عنصر الالغاء في القاعدة القانون حتى لا 

ل على یترك امر الالغاء من دون غطاء قانوني تارة ، وسد الطریق امام كل سلطة تعم
ھواھا تارة اخرى ، ومن الامثلة على قرارات السلطة التنفیذیة بشأن تعدیل الرسوم قرار 

بقولھ ((اقرار توصیة لجنة الشؤون الاقتصادیة  ٢٠١٧) لسنة ٤٠مجلس الوزراء رقم (
) من الجدول ٧بحسب الاتي : الموافقة على تعدیل رسم الطابع المحدد في البند (اولا/

) ٠,٠٠٣) الى (٠,٠٠٢من ( ٢٠١٢) لسنة ٧١انون رسم الطابع رقم (الثاني المرفق بق
  . )٣() من القانون المذكور انفا )) ٣٧، استنادا الى احكام المادة (

  
  

                                                
رسالة حبیب عبد الرحمن جدي ، دور السیاسة الضریبیة في اجتذاب رؤوس الاموال الاجنبیة في الدول الاخذة بالنمو ، (١)

  . ٢٠٣، ص ١٩٨٢دكتوراه ،كلیة الاقتصاد ،جامعة القاھرة ،
د. حنان محمد القیسي ، النظریة العامة في القانون الدستوري ، الطبعة الاولى ، المركز القومي للاصدارات القانونیة ،  (٢)

  . ٢٠٧، ص ٢٠١٥القاھرة ، سنة 
بناء على ما عرضتھ لجنة  ١٤/٢/٢٠١٧ة لمجلس المنعقدة بتاریخ تم اصدار ھذا القرار بموجب الجلسة الثامنة الاعتیادی (٣)

، وما جاء في كتاب وزارة المالیة  ٢٩/١٢/٢٠١٦والمؤرخ في  ٧٣١الشؤون الاقتصادیة بموجب كتابھا ذي العدد : س.ل/
  . ٣١/١٠/٢٠١٦والمؤرخ في  ١٣٢٤٠ذي العدد : 
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تجاوز السلطة التنفیذیة لحدود التفویض التشریعي في قانون : المبحث الثاني 
  الموازنة العامة

الموازنات الاتحادیة عند استقراء نصوص التفویض التشریعي في قوانین 
، ة التنفیذیة صلاحیة تنظیم الرسوملجمھوریة العراق والتي جرى بموجبھا تفویض السلط

نلاحظ ان التفویض اقتصر على الحق بفرض وتعدیل الرسوم واجور الخدمات العامة ، 
لتعدیل دون غیرھا من وبذلك فأن صلاحیة السلطة التنفیذیة تقتصر على الفرض وا

لكن بالرغم من ھذا التحدید لموضوعات التفویض ظھرت ملامح  ،عناصر الرسم
انحراف السلطة التنفیذیة لحدود التفویض عن ما ھو مرسوم لھا بموجب قانون التفویض 
من خلال قیامھا بإعمال تمثل اقتحام لمیدان صلاحیات مجلس النواب وھو ما یطلق علیھ 

وم خارج صلاحیاتھا ، ولتوضیح ((اغتصاب السلطة)) فقامت بتقریر اعفاءات من الرس
ذلك سنقسم ھذا المبحث على مطلبین سنبحث في المطلب الاول اغتصاب السلطة 
التنفیذیة لصلاحیة الاعفاء من الرسوم ، اما في المطلب الثاني سنتطرق الى صور 

  اغتصاب السلطة لصلاحیة الاعفاء من الرسوم .
  ة الاعفاء من الرسوم اغتصاب السلطة التنفیذیة لصلاحی: المطلب الاول

تمارس السلطة التنفیذیة وھي في خضم عملھا الصلاحیات الممنوحة لھا بموجب 
الدستور، فمن المھام الاساسیة التي تقوم بھا ھو وضع القانون الذي تسنھ السلطة 

قرارات تمكنھا من تطبیق التشریعیة موضع التنفیذ بموجب ما تتخذه من اجراءات و
م السلطة التنفیذیة بتنظیم بعض الموضوعات الداخلة باختصاص ، كما وتقوالقوانین

السلطة التشریعیة بناء على تفویض الاخیرة لھا ، الا انھ في كثیر من الاحیان تتجاوز 
السلطة التنفیذیة حدود اختصاصھا او حدود قانون التفویض وھو ما یوصف 

  .)١(((باغتصاب السلطة)) 
ل السلطة التنفیذیة ھي اغتصابھا ومن ابرز العیوب التي تنسب لاعما

، وعلى )٢(فیكون عملھا مشوب بعیب الاختصاص لاختصاصات السلطة التشریعیة
صعید شؤون الرسوم تجلت صورة اغتصاب السلطة التنفیذیة لصلاحیات مجلس النواب 
العراقي بالتجاوز على مبدأ قانونیة الرسم من خلال منح اعفاءات من الرسوم على 

ا غیر مفوضة في شأن الاعفاء من الرسوم ، وعنصر الاعفاء یكون الرغم من انھ
  حصرا من صلاحیات مجلس النواب  وفقا لما ھو منصوص علیھ في الدستور .

                                                
انون الاداري ویقصد بھ تجاوز سلطة ما على اختصاص ظھر مفھوم اغتصاب السلطة في بادئ الامر ضمن نطاق الق (١)

غیرھا من السلطات ، ویطلق الفقھ والقضاء الاداري على ھذا العیب ((عیب الاختصاص الجسیم)) حتى یتمیز عن عیب 
الاختصاص البسیط والذي یتحقق بمخالفة قواعد توزیع الاختصاص مخالفة یسیرة اي غیر جسیمة ، واھم اثر یترتب على 

اغتصاب السلطة او عیب الاختصاص الجسیم ھو انعدام القرار الاداري ولا یترتب علیھ اي اثر قانوني ، وتدخل  عیب
اجراءات تنفیذ القرار المعدوم لیس ضمن الاعمال القانونیة وانما ضمن اعمال التعدي والتي اخرجھا مجلس الدولة الفرنسي 

سري علیھ مواعید الطعن بالالغاء بمعنى لا یتحصن بفوات مدة الطعن د. من دائرة اختصاصھ ، كما ان القرار المعدوم لا ت
، و د. ماجد راغب الحلو ، ٩١، ص ١٩٨٩محسن خلیل ، قضاء الالغاء ، دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة ، سنة 

  . ٣٧٤، ص ١٩٧٤القضاء الاداري ، دراسة مقارنة في فرنسا ومصر ،مؤسسة شباب الجامعة ، سنة 
  .١٦٤، ص ٢٠١٥د. نجیب خلف احمد  و د. محمد علي جواد ، القضاء الاداري ، الطبعة الرابعة ، السلیمانیة ، سنة  (٢)
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من اكثر عناصر الرسم تغولا واغتصابا  )١(ویمثل عنصر الاعفاء من الرسوم 
ر الاعفاء من من السلطة التنفیذیة على الرغم من وجود الحظر الدستوري المتعلق بعنص

، النواب، فلا یجوز الاعفاء من الرسوم الا بموجب قانون صادر من قبل مجلس ومالرس
تزخر التشریعات المالیة بالنصوص التي تتعلق بالاعفاء من الرسوم من ضمنھا اذ 

المعدل والتي نص على انھ " اولا : تعفى من  ١٩٨٤) لسنة ٢٣قانون الكمارك رقم (
الرسوم والضرائب الاخرى الھبات والتبرعات والھدیا الواردة الرسوم الكمركیة ومن 

منشأتھا وتجھیزھا وممارسة الى الجھات التالیة ، التي تعتبر من مستلزمات تنفیذ 
ـ الجامعة ومعاھد التعلیم ئس والادیرة ودور العبادة الاخرى. ب: أ ـ الجوامع والكنامھامھا

المیاتم والملاجئ ومراكز رعایة العجزة ـ انة. جوالمدارس وریاض الاطفال ودور الحض
والمراكز ـ المستشفیات والمستوصفات فین والمعوقین والجمعیات الخیریة. دوالمكفو
. ھـ ـ وسائل تاھیل ت خیریة التي تقدم خدماتھا مجانا، الحكومیة او التابعة لجھاالصحیة

التي شروط وتنقل العاجزین والمعوقین للاشخاص والمؤسسات المختصة ضمن ال
ـ مؤسسات وفرق اطفاء الحرائق التابعة لدوائر الدولة والقطاع تضعھا وزارة الصحة. و

الاشتراكي . ثانیا : یحدد بقرار من الوزیر مدى شمول الاعفاء المنصوص علیھ في 
، ) ٢(الفقرة (اولا) من ھذه المادة والاستثناءات منھ والشروط الواجب توفرھا لمنحھ " 

جاء فیھ " یعفى من الرسوم  ٢٠١٧) لسنة ٧٦لاجانب رقم (كذلك قانون اقامة ا
) من ھذا القانون الاشخاص التالي ذكرھم وزوجاتھم ٣٦المنصوص علیھا في المادة (

واولادھم القاصرون : اولا ـ الطلبة الاجانب الملتحقون بالمدارس والمعاھد والكلیات 
الملتحقون بخدمة الحكومة  العراقیة والحوزات العلمیة . ثانیا ـ الموظفون الاجانب

العراقیة بعقد خاص . ثالثاـ الصحفیون الاجانب على اساس مبدأ المقابلة بالمثل . رابعا ـ 
الوفود الرسمیة بدعوة من الحكومة العراقیة . خامسا ـ العراقي الذي یدخل العراق 

 ھو الاخر نص ٢٠١٩) لسنة ٨، ایضا قانون المرور رقم () ٣(بجواز سفر اجنبي " 
) من ھذا القانون المركبات ١٨على انھ " بعفى من الرسوم المنصوص علیھا في المادة (

الاتیة : اولا ـ العائدة الى دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط . ثانیا ـ العائدة الى 
موظفي البعثات الدبلوماسیة والقنصلیات الاجنبیة في العراق وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل . 

ـ العائدة الى المنظمات والھیئات الدولیة بشھادة یصدرھا وزیر الخارجیة . رابعا ـ ثالثا 
المركبات التي تدخل العراق بجواز سفر (تربتك) او دفتر مرور على وفق احكام قانون 

، ویتجسد الاعفاء من الرسوم في النصوص  )٤("  ١٩٨٤) لسنة ٢٣الكمارك رقم (
الرسوم فنصرف حكمھا على المخاطبین بھا الذین القانونیة التي تتضمن احكام فرض 
                                                

حرصت اغلب الدساتیر العراقیة على تدوین عنصر الاعفاء من الرسوم في ثنایاھا وجعلتھ ضمن عناصر مبدأ قانونیة  (١)
جب قانون صادر عن السلطة التشریعیة ، لمزید من التفاصیل ینظر في الرسم ومن ثم لا یجوز الاعفاء من الرسوم الا بمو

) من دستور ٣٩الملغي ، والمادة ( ١٩٦٤) من دستور ٣٨الملغي ، والمادة ( ١٩٥٨) من دستور ١٥ذلك  نص المادة (
  النافذ .   ٢٠٠٥/اولا) من دستور جمھوریة العراق لسنة ٢٨الملغي ، واخیراً المادة ( ١٩٦٨

  المعدل . ١٩٨٤) لسنة ٢٣) من قانون الكمارك رقم (١٦٥مادة (نص ال (٢)
  النافذ .  ٢٠١٧) لسنة ٧٦) من قانون اقامة الاجانب رقم (٣٧نص المادة ( (٣)
  النافذ .  ٢٠١٩) لسنة ٨) من قانون المرور رقم (١٩نص المادة ( (٤)



 

 

 

 )١٧٨(  

یرغبون بالاستفادة من خدمات المرفق العام ، لذا یقع على عاتقھم اداء مبالغ الرسوم 
والامتثال للقاعدة القانونیة بما تحملھ من اوامر ونواھي، الا ان المشرع یعود مرة اخرى 

) ١(بارات اقتصادیة تارة لیستثني فئة معینة من سریان النص القانوني علیھا لاعت

  . واجتماعیة تارة اخرى
فالاصل ان القواعد القانونیة التي تنظم الرسوم في العراق تبتغي تحقیق اھداف  

مالیة وتنظیمیة بحتة بوصف الرسم العام احد ایرادات الدولة علاوة على الاھداف 
، )٢(لرسوم العامةقیقھا من خلال فرض االاقتصادیة والاجتماعیة التي یتوخى المشرع تح

للنصوص التكلیفیة كلیا او  الا انھ یستثني المشرع بعض الاشخاص من الخضوع
قاعدة وعلیھ یمثل الاعفاء استثناء من اصل القاعدة العامة یحول دون تطبیق ال ،)٣(جزئیا

، واي اعفاء خارج تلك النصوص یعد تعدي على القانونیة على بعض الاشخاص
  النصوص القانونیة . 

  صور اغتصاب السلطة التنفیذیة لصلاحیة الاعفاء من الرسوم : مطلب الثانيال
في ھذا المقام یتوجب علینا بیان اھم صور الاعفاء من الرسوم والتي یتضح فیھا 
عیب اغتصاب السلطة التنفیذیة لمكنة الاعفاء من الرسوم قبل التفویض التشریعي في 

  ر الاعفاء من رسوم كما یأتي : قانون الموازنة السنوي الذي لم یتضمن عنص
كما اوضحنا فیما سبق  اولاً : الاعفاء من الرسوم بناء على تفویض مخالف للدستور:

تصر على تفویض فرض ان قوانین  الموازنة السنویة والمتضمنة للتفویض التشریعي تق
، كما ان المشرع الدستوري جعل امر الاعفاء من الرسوم من وتعدیل الرسوم

، ومع وضوح النص لس النواب والتي لا یجوز تفویضھاات الحصریة بمجالاختصاص
الدستوري في ھذا الصدد الا ان ھذا النص لم یسلم من الخرق والانتھاك الذي یتجلى 

                                                
فیكون ھذا الاعفاء بمثابة اداة تستند الیھا الدولة من خلال الاعفاء من الرسوم یروم المشرع لتحقیق اھداف اقتصادیة ، ) (١

لتشجع المنتجات الوطنیة وحمایتھا من منافسة المنتجات الاجنبیة ، كذلك تحقیق تنمیة اقتصادیة من خلال تشجیع الاستثمار 
" اولا : أـ  ) على انھ١٥المعدل نص في المادة ( ٢٠٠٦) لسنة ١٣الوطني والاجنبي ، فمثلا نجد قانون الاستثمار رقم (

) عشر سنوات من تاریخ ١٠یتمتع المشروع الحاصل على اجازة الاستثمار من الھیئة بالاعفاء من الضرائب والرسوم لمدة (
بدء التشغیل التجاري لكل مرحلة من مراحل انشاء المشروع ولا یشمل الاعفاء من الرسوم الكمركیة مع مراعاة البندین 

من القانون . ب ـ اعفاء المشروع الاستثماري السكني من رسوم الافراز ورسوم التسجیل  )١٧(اولا وثانیا) من المادة (
العقاري وبضمنھا رسوم انتقال الوحدات السكنیة للمواطنین (الرسوم العدلیة) . ثانیا : لمجلس الوزراء اقتراح مشاریع 

ي البند (اولا) من ھذه المادة او تقدیم حوافز او قوانین لتمدید او منح اعفاءات بالاضافة الى الاعفاءات المنصوص علیھا ف
ضمانات او مزایا اخرى لاي مشروع او قطاع او منطقة والمدد والنسب التي یراھا مناسبة وفقا لطبیعة النشاط الجغرافي 

ثالثا :  ومدى مساھمتھ في تشغیل الایدي العاملة ودفع عجلة التنمیة الاقتصادیة لاعتبارات تقتضیھا المصلحة الوطنیة .
للھیئة الوطنیة للاستثمار زیادة عدد سني الاعفاء من الضرائب والرسوم بشكل طري یتناسب مع زیادة نسبة مشاركة 

) خمسة عشر سنة اذا كانت نسبة شراكة المستثمر العراقي في المشروع ١٥المستثمر العراقي في المشروع لتصل الى (
ذلك بان صلاح الصالحي ، الاستثمار والاعفاءات الضریبیة ، بحث منشور % "، لمزید من التفاصیل ینظر في ٥٠اكثر من 

  . ١٦٠، ص ٢٠١٢) ، سنة ١) ، الاصدار (٢٧في مجلة العلوم القانونیة ، المجلد (
د. احمد خلف حسین الدخیل ، المالیة العامة من منظور قانوني ، الطبعة الاولى ، مطبعة جامعة تكریت ، تكریت ، سنة  (٢)

  .  ٦٦ص،  ٢٠١٣
على انھ " ثانیا : لوزیر الشؤون البلدیة والقرویة اعفاء  ٢٠١٦/ثانیا) من قانون واردات البلدیات لسنة ٣نصت المادة ( (٣)

المؤسسات التالیة من كل الرسوم او بعضھا التي تتحقق علیھا وفق الجدول الملحق بھذا القانون . أ ـ المؤسسات والجمعیات 
ریة الوطنیة . ب ـ المؤسسات والجمعیات الدینیة الاجنبیة او الخیریة الاجنبیة والھیئات الدبلوماسیة الدینیة الوطنیة او الخی

  والقنصلیة المعتمدة لدى الحكومة العراقیة وموظفیھا ومستخدمیھا الذین ھم من جنسیتھا بشرط المقابلة بالمثل ". 



 

 

 

 )١٧٩(  

بسن مجلس النواب العراقي لبعض من القوانین التي تخول السلطة التنفیذیة شؤون 
ا جاء في قانون استیراد وبیع الاعفاء من الرسوم ، ومن ابرز الامثلة على ذلك م

المنتجات النفطیة من اعفاء استیراد وبیع المنتجات النفطیة المستوردة المنصوص علیھا 
في ھذا القانون من الرسوم الكمركیة وضریبة اعمار العراق لمدة سنتین من تاریخ نفاذ 

  . ) ١(ة ھذا القانون ولمجلس الوزراء اعادة النظر بالاعفاء تبعا للظروف الاقتصادی
یتبن لنا بدون شك من عجز المادة اعلاه ان تفویض مجلس النواب الاعفاء من 

تور الرسوم الى السلطة التنفیذیة، ویمثل ھذا التفویض مخالفة صریحة لاحكام الدس
، وبذلك فأن الاثر الحتمي المترتب على ھذا التفویض ھو وانتھاك لمبدأ قانونیة الرسم

على  الوزراء المستندة الى ھذا القانون بوصفھا بنیتعدم دستوریة قرارات مجلس 
، كما ان ھذه القوانین صدرت بعد صدور دستور تفویض مخالف لاحكام الدستور

، بید انھا استمرت بنفس نھج التفویض التشریعي في النافذ ٢٠٠٥جمھوریة العراق لسنة 
ذا الشأن صدرت ، وبھالملغي ١٩٧٠بالاستناد الى دستور القوانین السابقة الصادرة 

  ١٤/٥/٢٠٠٩) في ٣٥٤العدید من القرارات من قبل مجلس الوزراء منھا قرار رقم (
والذي جاء فیھ تمدید الاعفاء من الرسوم الكمركیة وضریبة اعمار العراق للمشتقات 
النفطیة المستوردة من قبل شركات القطاع الخاص العراقي او الاجنبي لمدة سنتین 

  .١٧/١/٢٠٠٩تاریخ فیتین ابتداء من اضا
) بتاریخ ٢٥كذلك تقرر اعفاء اخر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 

بناء على توصیة لجنة الشؤون الاقتصادیة في مجلس الوزراء والذي  ١١/١/٢٠١٢
تضمن الموافقة على تمدید الاعفاء من الرسوم الكمركیة وضریبة اعمار العراق 

الخاص العراقي او الاجنبي لمدة ثلاث سنوات  للمشتقات النفطیة والمستوردة من القطاع
، وفي كلا القرارین استند ١٧/١/٢٠١٤وحتى  ١٧/١/٢٠١١تاریخ  اضافیة اعتبارا من

، وعلى الرغم من ان قرارات ن استیراد وبیع المنتجات النفطیةمجلس الوزراء على قانو
الا ان ذلك لا السلطة التنفیذیة لا تشیر الى اغتصاب السلطة لوجود تفویض تشریعي، 

  .دستوریة التفویض التشریعي اساسا یمنع من وصف اعمالھا بعدم الدستوریة لعدم
ثانیاً : الاعفاء من الرسوم استنادا الى قوانین صادرة قبل نفاذ دستور جمھوریة 

الملغي لم  ١٩٧٠عند الرجوع الى الدستور العراقي لسنة النافذ :  ٢٠٠٥العراق لسنة 
یة الرسم ، لذا لم تصطدم السلطة التشریعیة حینذاك بمانع دستوري ینص على مبدأ قانون

یحول دون تفویضھا للسلطة التنفیذیة امر تنظیم الرسوم بمعنى تفویض فرض وتعدیل 
الرسوم وحتى جبایتھا والاعفاء منھا ، فلا تثریب على امر تفویض السلطة التنفیذیة 

ات الاداریة الصادرة بھذا الشأن لا مكنة الاعفاء من الرسوم فضلا عن ذلك ان القرار
  .)٢(تخالف مبدأ المشروعیة

                                                
  . ٢٠٠٦) لسنة ٩نفطیة رقم () من قانون استیراد وبیع المنتجات ال٢نص المادة (ینظر  (١)
د. رائد ناجي و د. سعد عطیة حمد موسى ، عیب اغتصاب السلطة التنفیذیة لاختصاص السلطة التشریعیة في الشؤون  (٢)

) ، العدد ٦الضریبیة في العراق ، بحث منشور في مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة ، جامعة كركوك ، المجلد (
  .   ٣٣١، ص ٢٠١٧) ، سنة ٢٠(



 

 

 

 )١٨٠(  

 ١٩٧٠فاذا ما كان معمولا بھ سابقا صحیح ولا غبار علیھ ویتفق مع دستور 
النافذ كون الاخیر نص على  ٢٠٠٥الملغي ، فان ذلك لا یمكن العمل بھ في ظل دستور 

الاختصاصات الحصریة وجعل عنصر الاعفاء من الرسوم من ) ١(مبدأ قانونیة الرسم 
الملغي  ١٩٧٠لمجلس النواب ، ومن ثُم فأن نصوص التفویض الصادرة بموجب دستور 

النافذ ، بوصف  نصوص تفویض  ٢٠٠٥یفترض ان تلغى تلقائیاً بعد نفاذ دستور 
الاعفاء من الرسوم تتعارض مع قاعدة قانونیة دستوریة اعلى واسمى ، وبذلك فأن اي 

لسلطة التنفیذیة في ھذا المقام یكون باطل ومعیب بعیب قرار اداري یصدر عن ا
  الاختصاص ((اغتصاب السلطة)) .

ومن بین القرارات الاداریة التي ینطبق علیھا اغتصاب السلطة ھو قرار مجلس 
ركات المنفذة لعقود والذي جاء فیھ (( اعفاء الش ٢٠١٠) لسنة ١٦٧الوزراء رقم (

المشاریع التنمویة من ضریبتي الدخل واعمار العراق والرسوم الاخرى المترتبة على 
لسنة  ٧٦٧ر التشریعي رقم المشاریع المذكورة انفا وذلك استنادا الى احكام القرا

، یتضح لنا من القرار المذكور انفا ان مجلس الوزراء استند في تقریره )٢())١٩٨٧
الرسوم الى قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) الذي استشف منھ مجلس للاعفاء من 

الوزراء ما یفید التخویل والتفویض، بید ان ذلك یتعارض مع احكام الدستور التي 
حصرت امر الاعفاء من الرسوم بمجلس النواب ولا یجوز للاخیر ان یفوض او یتنازل 

الصدد لابد من الاشارة الى ان  عن ھذا الاختصاص الى غیره من السلطات ، وفي ھذا
قرار مجلس الوزراء الذي یفید تقریر الاعفاء من الرسوم بناء على تفویض تشریعي 

) منھ " ١مستند في ذلك الى قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) والذي جاء في المادة (
لضرائب تعفى الشركات الاجنبیة المنفذة لمشاریع التنمیة في العراق من جمیع الرسوم وا

عات المتحققة بسبب تنفیذھا تلك المشاریع بما في ذلك ضریبة الدخل المتحققة على مدفو
تطبیق الاعفاء المنصوص ) جاء فیھا "٢بینما نص المادة ( ،منتسبیھا من غیر العراقیین"

علیھ في ھذا القرار على المشاریع الجدیدة التي یتم التوقیع على عقودھا بعد تنفیذ ھذا 
) في القرار المذكور اعلاه انھا حددت الاحوال التي ٢، نستشف من المادة ( )٣( القرار "

تطبیق القانون على المشاریع في المستقبل في حال توافر الشروط التي ذكرھا القرار 
، تكون الشركة اجنبیة ولیست وطنیة والتي تتعلق بجنسیة الشركة ، فأوجب القرار ان

 سوم ان یكون الشروع تنموي اي ان ھذا النوع منكما اشترط لمنح الاعفاء من الر
، وبذلك لا یوجد ما یفید تفویض مكنة الاعفاء من )٤(الاعفاء وجوبي ولیس اعفاء جوازي

                                                
  النافذ .  ٢٠٠٥/اولا) من دستور جمھوریة العراق لسنة ٢٨ینظر في ذلك نص المادة ( (١)
  .  ٤/٢٠١٠/ ٢٧قرار مجلس الوزراء في جلستھ الاعتیادیة السابعة المعقودة بتاریخ  (٢)
والضرائب المتحققة علیھا ، الصادر  قرار اعفاء الشركات الاجنبیة المنفذة لمشاریع التنمیة في العراق من جمیع الرسوم (٣)

، والمنشور في جریدة الوقائع العراقیة ، العدد  ١/١٠/١٩٨٧عن مجلس قیادة الثورة المنحل في جلستھ المنعقدة بتاریخ 
  . ٢٦/١٠/١٩٨٧) ، بتاریخ ٣١٧٣(

ء ھذا النوع من الاعفاء اي سلطة الاعفاء الوجوبي ما ھو الا اعفاء محدد بنص القانون ، فلا تمتلك السلطة التنفیذیة ازا (٤)
  تقدیریة ، بینما الاعفاء الجوازي لا یحدده المشرع وانما یترك امر تحدید ذلك للسلطة التقدیریة للسلطة التنفیذیة .



 

 

 

 )١٨١(  

الرسوم ، الامر الذي یترتب علیھ ان قرار السلطة التنفیذیة والمشار الیھ اعلاه ما ھو الا 
   اغتصاب لسلطة مجلس النواب بالاعفاء من الرسوم .

كما ذكرنا سابقا لم  الثاً : الاعفاء من الرسوم غیر المستند الى تفویض تشریعي :ث
تتضمن قوانین الموازنة السنویة سوى تفویض مكنة فرض وتعدیل الرسوم للسلطة 
التنفیذیة ، الا ان الاخیرة لم تكتفِ بذلك بل تجاوزت حدود موضوعات التفویض من 

یر ان تستند في ذلك الى تفویض تشریعي ، خلال تقریرھا الاعفاء من الرسوم من غ
وان كان التفویض التشریعي الذي منحھ مجلس النواب العراقي غیر دستوري ، فأن 
تقریر السلطة التنفیذیة الاعفاء من الرسوم یمثل في مكنونھ ((اغتصاب للسلطة)) ، وعند 

في الكثیر  )١(على الخوض في اعمال السلطة التنفیذیة نجدھا تجاھلت القاعدة القانونیة الا
من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء تقرر الاعفاء من الرسوم وغیر مستندة في 
ذلك الى تفویض تشریعي ، ومن ابرز الامثلة على اغتصاب السلطة فیما یتعلق بالرسوم 

، فبموجب ھذا القرار تم الزام المنافذ  ٢٠١٢) لسنة ٩٠قرار مجلس الوزراء رقم (
ت المعتمدة عدم استیفاء الرسوم بشأن المواد الداخلة للعراق خارج التعلیما الحدودیة على

، متجاوزة بذلك القانون الذي ینبغي ان یقف عنده الموظف قبل اي من قبل وزارة المالیة
، كذلك قرار مجلس الوزراء رقم لى مرتبة من قرارات مجلس الوزراءشيء  بوصفھ اع

اعفاء الشركات الاجنبیة لاغراض تنفیذ مشروع والذي جاء فیھ (( ٢٠١٣) لسنة ٣٥٦(
التنمویة وتطبیقا للقانون میناء الفاو الكبیر من الضرائب والرسوم لكونھ من المشاریع 

  .) ٢()) النافذ
، كما ولم یوضح سنة المذكور انفا الى اي قانون استندولم یشار في ھذا القرار 

مجلس الوزراء في ھذا القرار بعبارة صدور القانون، ویمكن لنا ان نستنتج الى ان قصد 
 ١٩٨٧) لسنة ٧٦٧(تطبیقا للقانون النافذ) ھو قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم (

المشار الیھ سابقا والذي حدد بدوره شروط الاستفادة من الاعفاء من الرسوم التي لا 
ء اعفاء عفاتمتلك ازاءھا السلطة التنفیذیة اي سلطة تقدیریة بوصف ھذا النوع من الا

  .وجوبي ولیس جوازي
خول وزارة المالیة عدم  ٢٠١٧) لسنة ٦ایضا في قرار مجلس الوزراء رقم (

استیفاء الرسوم ولا نعرف ھذا التخویل على اي اساس قانوني یستند ، اذ نص القرار 
ـ قیام وزارة المالیة بوضع نص في تعلیمات تنفیذ الموازنة العامة ٢على انھ (( 

یتضمن عدم استیفاء الرسوم الكمركیة على البضائع  ٢٠١٧لسنة المالیة / الاتحادیة ل
واستخداماتھا بعد المستوردة باسم الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة ولحسابھا 

د على تحمل ، عن عقود مبرمة قبل ذلك التاریخ مالم ینص العق١/١/٢٠١٧تاریخ 
تم  ٢٠٢٠) لسنة ٣٤س الوزراء رقم (، وفي قرار اخر لمجل)٣(المصدر لتلك الرسوم))

                                                
  النافذ . ٢٠٠٥/اولا) من دستور جمھوریة العراق لسنة ٢٨ینظر في ذلك المادة ( (١)
  . ٢٧/٨/٢٠١٣معقودة بتاریخ ) ال٣٧جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء ( (٢)
  .  ١٠/١/٢٠١٧جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء الاعتیادیة الثانیة والمنعقدة بتاریخ  (٣)



 

 

 

 )١٨٢(  

اعفاء شركة یونیفرسال اجارسان التركیة من رسوم الكھرباء الناتجة خلال فترة التشغیل 
، اما بالنسبة لإجور  )١(التجریبي للأجھزة الطبیة والمعدات للمستشفیات موضوع البحث 

ة تجھیز الطاقة الخدمات العامة فنجد ان وزارة الكھرباء تقرر الاعفاء من اجور تسعیر
، والاخیر مستند الى  ٢٠١٨) لسنة ٣٩الكھربائیة بالاستناد قرار مجلس الوزراء رقم(

قواعد التفویض التشریعي في قانون الموازنة العامة الذي لم ینص على تخویل عنصر 
  الاعفاء من اجور الخدمات الى السلطة التنفیذیة . 

  الخاتمة
ب علینا بیان اھم الاستنتاجات والمقترحات بعد ان شارف بحثنا على انتھاء یتوج

التي استشفیناھا من خلال دراستنا لموضوع حدود التفویض التشریعي للسلطة التنفیذیة 
  في قانون الموازنة العامة كما یأتي:

  اولاً : الاستنتاجات 
ـ اتضح لنا من خلال الدراسة ان التفویض التشریعي في قانون الموازنة العامة ١

ضوع منح صلاحیة فرض وتعدیل الرسوم واجور الخدمات العامة، اي ان ینحصر بمو
والتعدیل دون عناصر الرسم التفویض التشریعي یقتصر على عنصري الفرض 

  .الاخرى
، بل تجاوز ذلك من لم تلتزم حدود التفویض التشریعي ـ اتضح لنا ان السلطة التنفیذیة٢

  .جسد اغتصاب السلطةبدور ی خلال تقریر اعفاءات من الرسوم ، والذي
ـ ان اقتصار التفویض التشریعي على عنصري الفرض والتعدیل دون عناصر الرسم ٣

الاخرى ، یؤدي الى تجزئة القاعدة القانونیة الدائمة المنظمة للرسوم ، ففرض الرسوم 
، بینما في حالة الاعفاء من الرسوم یتم كون بالاستناد الى قانون التفویضوتعدیلھا ی
  .القوانین الدائمة المنظمة للرسم لىالركون ا

  ثانیاً : المقترحات 
جمھوریة /اولا) من دستور ٢٨ـ نقترح على المشرع الدستوري ان یعدل نص المادة (١

، ویقتصر على الاخذ بمبدأ قانونیة الضریبة دون الرسم فیكون النافذ ٢٠٠٥العراق لسنة 
، تلغى ولا یعفى منھا الا بقانون" كالاتي " لا تفرض الضرائب ولا تعدل ولا تجبى ولا

لان مبدأ قانونیة الرسم یتعارض مع الطبیعة العملیة لھ التي تقضي ان یتغیر الرسم مع 
، فمن الاولى ان تكون صلاحیة تنظیمھ ت التي تطرأ على الوضع الاقتصاديالتغیرا

  .صره من صلاحیات السلطة التنفیذیةبكافة عنا
ن یعدل قواعد التفویض التشریعي في قانون الموازنة ـ نقترح على المشرع العراقي ا٢

العامة لتشمل جمیع عناصر الرسم من حیث الفرض والتعدیل والتحصیل والاعفاء 
) من ھذه ١الفقرة رقم (بصورة مؤقتة لحین اجراء التعدیل الدستوري الذي طالبنا بھ في 

لذي یتطلب اجراءات ، لان تعدیل القانون ایسر واسھل من تعدیل الدستور االمقترحات

                                                
وبناء على ما عرضتھ وزارة  ٢٣/٦/٢٠٢٠جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء  الاعتیادیة السابعة المعقودة بتاریخ  (١)

  . ٢٧/٥/٢٠٢٠المؤرخ في  ١/١/١٤٤٠الصحة بموجب كتابھا ذي العدد : د. م. ه 



 

 

 

 )١٨٣(  

ز اختصاصھا طویلة وباھضة ، الامر الذي یسد الطریق امام السلطة التنفیذیة في تجاو
، فیكون النص المعدل كالآتي (( للوزارات (اغتصاب السلطة)ـوھو ما یطلق علیھ ب

والجھات غیر المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات كافة صلاحیة فرض الرسوم او 
، وفق دمات الحالیة  وحتى الاعفاء منھاة وتعدیل الرسوم واجور الخاجور الخدمات جدید

  .غیر المرتبطة بوزارة او المحافظ)) ضوابط یصدرھا الوزیر المختص او رئیس الجھة
  المصادر

  اولاً : الكتب القانونیة 
  . ٢٠١١اعاد حمود القیسي ، المالیة العامة والتشریع الضریبي ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، سنة  .١
د. احمد خلف حسین الدخیل ، المالیة العامة من منظور قانوني ، الطبعة الاولى ، مطبعة جامعة  .٢

  . ٢٠١٣تكریت ، تكریت ، سنة 
د. حنان محمد القیسي ، النظریة العامة في القانون الدستوري ، الطبعة الاولى ، المركز القومي  .٣

  . ٢٠١٥للاصدارات القانونیة ، القاھرة ، سنة 
رائد ناجي احمد ، الاطار الدستوري لتوزیع الاختصاص الضریبي بین السلطتین التشریعیة د.  .٤

  . ٢٠١٩والتنفیذیة واحوال الخروج عنھ في التطبیقات العملیة ، دار السنھوري ، بیروت ، سنة 
د. سمیر داود سلمان و د. محمد حسن الحربي ، الاطار الدستوري لسلطة رئیس الوزراء في النظام  .٥

  .  ٢٠١٦یاسي ، الطبعة الاولى ، مكتبة السنھوري ، سنة الس
د. عذارى سالم محمد الصباح ، الموازنات الدستوریة لممارسة الوظیفة التشریعیة بین البرلمان  .٦

  . ٢٠١٥والسلطة التنفیذیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، سنة 
، مؤسسة شباب الجامعة، سنة سا ومصر، دراسة مقارنة في فرنلقضاء الاداري، اد. ماجد راغب الحلو .٧

١٩٧٤.  
  . ٢٠١٠د. مازن لیلو راضي ، القانون الاداري ،  الطبعة الثالثة ، مطبعة جامعة دھوك ، سنة  .٨
  . ١٩٨٩د. محسن خلیل ، قضاء الالغاء ، دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة ، سنة  .٩
 .٢٠١٥، سنة الطبعة الرابعة، السلیمانیة احمد  ود. محمد علي جواد، القضاء الاداري،د. نجیب خلف  .١٠
  .٢٠١٥، سنة لحقوقیة، لبنان، الطبعة الاولىسمیر صلاح حمدي ، المالیة العامة ،منشورات زین ا .١١
، سنة الاولى ، الطبعةالوجیز في قانون المالیة العامة، منشورات زین الحقوقیة ،قیس عواد البدراني .١٢

٢٠١٨ .  
  معیة ثانیاً : الرسائل والاطاریح الجا

  الرسائل  �
نور طارق العاني ، النظام القانوني للرسوم ، رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة النھرین ، سنة  .١

٢٠٠٤  .  
  الاطاریح  �
عثمان سلمان غیلان ، مبدأ قانونیة الضریبة وتطبیقاتھ في تشریع الضرائب المباشرة في العراق ،  .١

  . ٢٠٠٣رین ،سنة اطروحة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة النھ
حبیب عبد الرحمن جدي ، دور السیاسة الضریبیة في اجتذاب رؤوس الاموال الاجنبیة في الدول  .٢

  . ١٩٨٢الاخذة بالنمو ،رسالة دكتوراه ،كلیة الاقتصاد ،جامعة القاھرة ،
  ثالثاً : البحوث 

ملائمتھ د. رائد ناجي احمد و د. اسماعیل فاضل حلواص ، تفویض الاختصاص الضریبي ومدى  .١
، ١للدستور العراقي ، بحث منشور في مجلة الدراسات حول فعلیة القاعدة القانونیة ، الجزائر ، المجلد 

  . ٢٠١٧، سنة ١العدد 
د. رائد ناجي و د. سعد عطیة حمد موسى ، عیب اغتصاب السلطة التنفیذیة لاختصاص السلطة  .٢

ي مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة التشریعیة في الشؤون الضریبیة في العراق ، بحث منشور ف
  .   ٢٠١٧) ، سنة ٢٠) ، العدد (٦والسیاسیة ، جامعة كركوك ، المجلد (



 

 

 

 )١٨٤(  

بان صلاح الصالحي ، الاستثمار والاعفاءات الضریبیة ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة ،  .٣
  . ٢٠١٢) ، سنة ١) ، الاصدار (٢٧المجلد (

  خامساً : الدساتیر
  الملغي . ١٩٥٨لعراقي لسنة الدستور ا .١
  الملغي . ١٩٦٤الدستور العراقي لسنة  .٢
  الملغي . ١٩٦٨الدستور العراقي لسنة  .٣
  الملغي . ١٩٧٠الدستور العراقي لسنة  .٤
  النافذ . ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لسنة  .٥

  سادساً : القوانین 
  . ١٩٧٤) لسنة ١٤٨قانون الطیران المدني رقم ( .١
  .  ١٩٨١) لسنة  ١١٤م (قانون الرسوم العدلیة رق .٢
  المعدل . ١٩٨٤) لسنة ٢٣قانون الكمارك رقم ( .٣
  . ١٩٩٧) لسنة ٢١قانون الشركات رقم ( .٤
  . ٢٠٠٦) لسنة ٩قانون استیراد وبیع المنتجات النفطیة رقم ( .٥
  . المعدل ٢٠٠٦) لسنة ١٣قانون الاستثمار رقم ( .٦
  .  ٢٠١٥) لسنة ٣٢قانون جوازات السفر رقم ( .٧
  . ٢٠١٦لدیات لسنة قانون واردات الب .٨
 النافذ.  ٢٠١٧) لسنة ٧٦قانون اقامة الاجانب رقم ( .٩
  .  ٢٠١٩) لسنة ٨قانون المرور رقم ( .١٠

  سابعاً : القرارات
  . ٤/٢٠١٠/ ٢٧قرار مجلس الوزراء في جلستھ الاعتیادیة السابعة المعقودة بتاریخ  .١
  . ٧/١/٢٠٢٠قرار مجلس الوزراء في جلستھ الاعتیادیة الاولى المنعقدة بتاریخ  .٢
  . ١/٤/٢٠٢٠قرار مجلس الوزراء في جلستھ الاعتیادیة الثالثة عشر المنعقدة بتاریخ  .٣

  
  


